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    14: المادة 
  

   من وزير الماليةكتاب تعميمي
  

  6/4/1995:تاريخ   1ص/272:رقم
        

  
كانت وزارة المالية قد طلبت من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ابداء الراي بـشأن كيفيـة تنفيـذ                      

  من التركة،قرارات حصر الارث لجهة الرفض او التنازل من احد الورثة او بعضهم عن كل ما يؤول اليه 
  

 وجرى تعميه على كافة الـدوائر       30/3/1994 تاريخ   94/ر/102وقد ابدت الهيئة رأيها بالموضوع بقرارها رقم          
  المختصة للعمل بموجبه،

  
وأثناء عملية التنفيذ تبين لوزارة المالية ان البعض استفاد من الرأي الصادر عن هيئـة التـشريع والاستـشارات                     

تقال مما الحق الضرر بمصلحة الخزينة فيما خص الرسم الواجـب اسـتيفاؤه عـن الحـصص                 للتهرب من دفع رسم الان    
المرفوضة والمتنازل عنها من التركة مما اضطر وزارة المالية الى الطلب من ديوان المحاسبة ابداء رأيه بالموضوع سنداً                  

  :لي التي تنص على ما ي16/9/1983 تاريخ 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 87للمادة 
  

للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، ان تطلب رأي الـديوان               "  
  ..."في المواضيع المالية

  
  . رأياً يختلف عن رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل4/1/1995أصدرت هيئة الديوان بتاريخ   

  
و المرجع القضائي المالي المكلف بالسهر على الأموال العمومية ومراقبة استعمال هذه            فلما كان ديوان المحاسبة ه      

  .الأموال ومدى انطباق استعمالها على القوانين والأنظمة
  

 ان التركة في ظـل التـشريع        4/1/1995 تاريخ   2/95ولما كانت هيئة الديوان قد افادت بالرأي الاستشاري رقم            
 بمجرد وفاة المورث، دون ان يكون باستطاعة الوارث الحيلولة دون هـذا الانتقـال، برفـضه                 اللبناني تنتقل الى الوارث   

  .لذلك فان الارث يدخل في ملك الوارث جبراً عنه. الارث او التنازل عن حق الاستفادة منه
  

ة فان هذا يعتبر اما اذا ادى الرفض او التنازل، أي التخلي عن الحق في التركة، الى نقل هذا الحق الى سائر الورث                    
نوعاً من الهبة ويخضع بالتالي الى الرسم المتوجب على الهبة، الى جانب الرسم على الانتقال، بحيث يستوفي عن الحصة                   
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رسم الانتقال ورسم هبة، الأول بسبب انتقال الحصة المذكورة الـى الـوارث             : المتخلى عنها بالرفض او التنازل، رسمان     
فاة المورث، والثاني بسبب تخليه عنها الى سائر الورثة دون ان يتبين ان هذا التخلي كـان                 الرافض او المتنازل بمجرد و    

  .على سبيل البيع
  

لذلك نرى التوقف عن تنفيذ الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات والعمل برأي ديوان المحاسبة المرفـق           
  .صورة عنه ربطاً

  .30/7/1999 تاريخ 36ة رقم 


